
العدد 54   |  تشرين ثاني/ نوفمبر  |  2016

 

البنوك اOسNمية مقابل البنوك التجارية
دراسة نظرية مقارنة

اsلقة (۲) 

الفُرُوقُ واLختgِفاتُ 
¨Éتلكُ الÉبنوكُ الÉتجاريÉة تÉاريÉخاً طÉويÉ#ً مÉن الÉتجارِب ومÉكانِ الÉصêدارةِ؛ مÉن حÉيث الÉقوêةُ ا<ÉالÉية مÉن بñÉِ ا<ÉؤسÉêسات، وهÉذا 

يعودُ لتاريخِ نشأتها القد∂ من جهةٍ، ولِتعامُلِها في النقود؛ والذي يُعَدí ا\رßكَ الرئيسَ لِنشاطِها من جِهةٍ أُخْرى،  
هÉذانِ الÉعامÉ#نِ جÉَعَ# مÉنها مÉؤسÉêسةً ضخÉمة ذاتَ فÉعالÉياتٍ كÉُبْرى عÉلى ا<سÉتوى ا,قÉتصادي؛ لÉدرجÉةِ أنÉêها أصÉبحتِ الÉيومَ 

قÉلبَ ا_Éتمعِ الÉنابÉض الÉذي , غÉِنى عÉنهُ؛ لÉكنê الÉنجاحÉاتِ الÉكبيرةَ الÉتي حÉقêقتَها الÉبنوكُ ا%سÉ#مÉية خÉ#لَ الÉفترةِ الÉقصيرة 
لÉنشأتÉِها، والÉقوêة والÉتوسÉíع الÉكبير الÉذي وصÉلتْ إلÉيه، ومÉا اسÉتطاعÉتْ إلÉيه مÉِن جÉَلْبِ شÉرائÉحَ عÉديÉدةٍ فÉي ا_Éتمع ا%سÉ#مÉي 

لÉلتعامÉُلِ مÉعها، يÉجعلُ مÉن ا<ÉقارَنÉة بÉينها وبñÉ الÉبنوكِ الÉتجاريÉة أهÉميêةً بÉالÉغةً لÉلوقÉوفِ عÉلى مÉواطÉنِ الÉقوة الÉتي ¨Éُيßزُ الÉبنوك 

ا%س#مية عن غَيرها، وعن ا,خت#فاتِ التي تفصلُ بينها. 
و فÉي هÉذا اÉëديÉثِ تÉبرزُ قÉضيةُ الÉتعامÉلِ بÉالÉفائÉدة فÉي الÉبنوك الÉتجاريÉة، عÉلى خÉ#فِ ذلÉك فÉي الÉبنوك ا%سÉ#مÉية كÉأحÉدِ 
أهÉمß أَوْجÉُهِ ا,خÉت#فÉاتِ بñÉ الÉبنوك الÉتجاريÉة والÉبنوك ا%سÉ#مÉية، ومÉا أفÉرَزَتÉْه مÉن جÉَدَلٍ فÉي اºونÉةِ اAخÉيرة حÉولَ Éeر∂ِ هÉذه 

الÉفوائÉد مÉن عÉَدَمÉِه، وسÉيتمí تÉناولُ هÉذه الÉقضيêةِ فÉي نÉهايÉة هÉذا ا<Éبحثِ بشÉيءٍ مÉن الÉتفصيلِ ºِراء وفÉتاوى عÉُلماءِ الÉدßيÉن 
ا%س#مي ومَجامِع الفِقه ا%س#ميّ. 

إنê مÉن ا<Éعلومِ أنّ الÉبنوكَ ا%سÉ#مÉية تÉَتّصِفُ ÆجÉموعÉةٍ مÉن اÉoصائÉصِ وا<Éميßزاتِ الÉتي تÉَنْفَرِدُ بÉها عÉن الÉبنوكِ الÉتقليديÉة 
بÉشكلٍ عÉامØ مÉن حÉيث (ا<Éبدأُ وا\Éتوى وا<Éضمونُ)، وتÉختلفُ عÉنها اخÉت#فÉاً بÉيßناً وواضÉحاً؛ Éêµا يÉترتÉêبُ عÉليه اخÉت#فÉُها 
مÉن حÉيث (الÉغايÉةُ والهÉدف)؛ فنَجÉِدُ أنّ الÉبنوكَ ا%سÉ#مÉية تÉقومُ عÉلى أُسÉُسٍ عÉَقَدِيÉêة، وتÉعتمدُ عÉلى مÉبدأِ (ا<ÉشارَكÉة فÉي 

الÉربÉح واÉoسارة، وتÉفاعÉُلِ ا<Éال مÉع الÉعمل، وتÉعامÉُلها فÉي مÉجال اÉë#لِ، وا,بÉتعادِ عÉن الÉنشاطÉاتِ ا\ÉرêمÉةِ وفÉْقاً AحÉكامِ 
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الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية، والÉتعامÉلِ مÉع أصÉحاب ا<Éِهن واÉِëرَف وصÉِغار الÉتجêار والÉصíنêاع بÉِنُظُمِ ا,سÉتثمار وطÉُرقُِ الÉتمويÉل 
ا%س#مية ا»تلفة) وغَيرِها خِ#فاً للبنوكِ التجارية. 

تÉعملُ الÉبنوكُ ا%سÉ#مÉية فÉي ظÉلß وجÉودِ أوجÉهِ الÉتشابÉُه مÉع الÉبنوكِ الÉتجاريÉة، مÉع اعÉتمادِ الÉبنوك ا%سÉ#مÉية عÉلى (تÉعالÉيمِ 
وأحÉكام) الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية فÉي تÉعامÉُ#تÉها، وتÉركÉيزِهÉا عÉلى Éeقيق تÉنميةٍ اقÉتصاديÉة والÉعملِ عÉلى إحـÉداث الÉعـدالÉة 

ا,جتمـــاعية، والعمــلِ على نَشْرِ الثقــافـة ا,قتصادية ا%س#مية. 
و مÉن خـــÉ#لِ مÉا ≈ê تÉناوُلÉه سÉابÉِقاً ÉUكنُ إجÉمالُ أهÉمß الÉفروق بñÉ الÉبنوك الÉتقليديÉة بÉشكلٍ عÉامØ والÉبنوكِ الÉتجاريÉة بÉشكلٍ 

خاصØ مع البنوكِ ا%س#مية في اLدولِ التالي: 
جدول رقْم (۸) أهمf الفروقِ النظرية بj البنوكِ التجارية والبنوك اNسgمية 

البنك الإسلاميالبنك التجاريعنصر المقارنةت

النشأة1

رافـقت نـشأgـا فـكرة ظـهور الـنقود الـورقـية، وبـرزت 

مـن خـلال تـطور نـشاط الـصيارفـة، وظـهور فـكرة 

الإقراض مقابل فوائد

جـاءت نـتاجـاً لـلتطورات وحـاجـات الـناس لمـؤسـسات 

تـقوم عـلى أصـل شـرعـي وأسـس عـقديـة، وعـدم 
التعامل بالرِّبا المُحرَّم

المفهوم2

مـؤسـسات مـالـية تـتبادل المـنافـع المـالـية مـع مجـموعـات 

مـن الـعملاء بمـا لا يـتعارض مـع مـصلحة المـجتمع، 

وعـملِها الأسـاسِ الـذي تمـارسـه عـادة قـبول الـودائـع، 

خـصم الأوراق الـتجاريـة وشـراؤهـا وبـيعها، مـنح 

القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان 

مـؤسـسة مـالـية تـقوم بـأداء الخـدمـات المـصرفـية 

المـختلفة، وتـباشـر عـمليات الـتمويـل والاسـتثمار في 

ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية 

تحقيق أهداف الربح، وتوفير السيولة، والأمان الأهداف3

بـالإضـافـة إلى ذلـك المـساهمـة في تـطبيق الـقواعـد 
الشـرعـية مـن خـلال اسـتثمار أمـوال المـساهمِـين 

والمـودِعين بـأفـضل قـنوات الاسـتثمار المـتاحـة، وتـقديم 

الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 

الخصائص4

الـتعامـل بـالـفائـدة وتحـديـدهـا مـقدمـاً، جـذب الأمـوال 

مـن المـصادر كـافّـةً، وممـارسـة كـل الـعمليات 

الاستثمارية لتحقيق أهداف البنك 

عـدم الـتعامـل بـالـربـا المُحـرَّم، واحـتساب الـعائـد في 

ûـايـة المـدة عـلى أسـاسٍ فـعلي ولـيس مـقدَّمـاً، تحـرِّي 

الـدِّقـة في جـذب الأمـوال بمـا يـتوافـق مـع الشـريـعة 

الإسـلامـية، تـوجـيه جـهودِ الـبنوك الإسـلامـية كُـلِّها 

نحـوَ الاسـتثماراتِ المـتَّفِقة مـع أحـكام الشـريـعة 

الإسلامية 
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مـؤسـسات مـالـية وسـيطة بين المـدَّخِـريـن طبيعة الدَّور5
والمستثمِرين، ويكون العميل دائِناً / مَديناً 

يمـارسُ المـهنة المـصرفـية والـوسـاطـة المـالـية بـأدوات 
اسـتثماريـة يـكون فـيها بـائـعاً ومشـتريـاً وشـريـكاً، 

ويـكون الـعميل مشـتريـاً / شـريـكاً / مسـتأجـراً / 

مستصنعاً 

يـقوم عـلى أسـاس الـقاعـدة الإنـتاجـية وفـقاً لمـبدأ الـربـح يقوم على أساس القاعدة الإقتراضية بسعر الفائدة أساس التمويل6

والخسارة 

صفة المتعامَل معه7

مـودِع ومُـدَّخِـر؛ فـهو (مُـقرِضٌ ودائـن)، أو 
(مـقترِضٌ ومَـدِيـنٌ) وكِـلاهمـا عـلى أسـاس الـفائـدة، 
مسـتأجـر لـبعض الخـدمـات المـصرفـية كـصناديـق 

الأمانات 

صـاحـب حـساب جـارٍ عـلى أسـاسِ (الـقرْض 

الحـسَن) و(الخَـراج بـالـضمان)، صـاحـب حـساب 

اسـتثماري فـهو ربُّ مـالٍ، مشـتر، بـائـع في أنـواع 
البيوع كافّةً الحلال، مشارك 

لا يسـتطيع ذلـك لمـا تـقومُ عـليه مـن تحـديـدِ الـربـح يستطيعُ إصدارَ أسهُمٍ ممتازَة المصادرُ الداخلية8
مسبقاً وعدم المشاركة في الخسارة 

الودائعُ والقروض على أساس الفائدة المصادرُ الخارجية9

لا يُـقرِضُ ولا يـقترِضُ بـالـرِّبـا المُحـرَّم، ويـوجـد 
بـه حـسابـانِ لـلاسـتثمار: ح. ث. عـام وح. ث 
خـاص، يـؤسَّـسُ الأوَّلُ عـلى قـواعـدِ المـضاربـة 

المـطلقة، ويـؤسَّـسُ الـثاني عـلى أسـاسِ قـواعـد 

المضارَبة المقيَّدة 

يُسـتقطَعُ مـن صـافي الـربـح الـذي يخـصُّ المـساهمِـين يستقطعُ من صافِي ربح البنك الاحتياطيُّ العام10ّ

فقط 

استخداماتُ الأموال11ِ
الجـزء الأكبر مـن الأمـوال يسـتخدم في الإقـراض 
بـفائـدة، ويُـوجَّـه بـعضُها لـلاسـتثمارِ في الأوراق 

المالية 

الجـزء الأكبر مـن الأمـوال يـتمُّ تـوظـيفُه عـلى أسـاسِ 

صِـيَغ الـتمويـل الإسـلامـية مـن المُـرابَـحات 
والمشاركات والمضارَبات وغَيرها 

يـقومُ بـصفة أسـاسـية ومـعتادةٍ بـقَبول الـودائـع وتـقديم الوظيفةُ الرئيسية12

القروض للآخرينَ على أساسِ الفائدة 

يُـساهِـمُ مـباشـرةً في تمـويـلِ المشـروعـات 

والـقطاعـات المـتخصِّصة (زراعـية، صـناعـية عـقاريـة) 

وفي إقامة المشروعاتِ طويلة الأجَل 

الودائع13ُ

يـقبلُ الـودائـعَ، ويتعهَّـدُ بِـرَدِّهـا والـفوائـد التي 

عـليها وفـقاً لأجَـلٍ مُحـدَّدٍ (ضـمان رأس المـال 
والفائدة)

يـقبلُ الـودائـعَ الاسـتثماريـة عـلى أسـاسِ عـقدِ 
المـضارَبـة الشـرعـيّ، ويُـوزِّعُ الـربـحَ الـناتـج مـن 

التوظيف الفعلي بنسب مئوية بين البنك والعميل 

الربح14ُ
يـتحقق مـن الـفرق بين الـفائـدة الـدائـنة والمـديـنة في 

عمليات البنك 

يـتحقَّقُ بـأسـبابِـها الشـرعـية مـن المـال، والـعمل، 
والـضمان وفـقَ الأسـالـيب الشـرعـية المحـدّدة 

لِكُلِّ سببٍ 
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الخسارة15ُ
يتحـمَّلُها المـقترِضُ وَحْـدَهُ؛ حتى ولـو كـانـت 

لأسبابٍ لا دَخْلَ له فيها 

يتحـمَّلُها الـبنكُ إذا مـا كـان ربَّ مـالٍ في 
المـضاربـة، وفي الـبيوع وبِـقَدْرِ رأس المـال دائِـماً في 

المشارَكات 

الخدماتُ المصرفية16
تـؤدَّى مـقابـلَ مـا يُـسمَّى عُـمولـةً تعتبر مَـصدَراً 

منـ مصـادرِ الإيرـاد، ولا تتـقيَّدُ بطـبيعةِ الخدمةـ ولا 

بالحلالِ أو الحرام 

تـؤدَّى نظيرَ الـتكالـيف الـفِعلية لهـذه الخـدمـة، 
وتتقيَّد بالحلالِ أو الحرام 

الاعتماداتُ المستنَدية17
تُـقدِّمُـه الـبنوكُ الـتجاريـة مـقابـلَ فـوائـدَ 
وعُـمولاتٍ؛ بِـصَرفِ الـنظر عـن كـونِ الاعـتماد 

مغطَّى بالكامل أو غيرَ مغطَّى 

تـقومُ بـه مـقابـلَ عُـمولـةٍ إذا كـان مُـغطَّى بـالـكامـل، 

وإذا كـان غيرَ مـغطَّى بـالـكامـل يـتمُّ مـن خـلالِ 
تمـويـل هـذا الـعملية بـإحـدى صِـيَغ الاسـتثمار 

(مرابحةً أو مشاركة أو مضاربة) 

خِطاباتُ الضَّمان18ِ

إصـدارُ خـطابـاتِ الـضمان عـلى اخـتلافِ أشـكالهـا 

لـلعملاء مـقابـلَ الحـصول عـلى نسـبةٍ مـن الـقيمة 
الـواردة في هـذه الخـطابـات، أو مِـن أرصـدتِـها إذا 

كـان الـضمانُ يـتناقـصُ نـتيجةً لِـمدفُـوعـاتِ الـعميل 

إلى المسـتفيدِ، وتُـمثِّلُ هـذه الـعمولـةُ دَخْـلاً 
بالنسبةِ لهذه البنوك

إصـدارُ خـطابـاتِ الـضمان تـكونُ مشـروطـةً 
بمشـروعـيةِ المـوضـوع الـذي يُـطلَبُ خـطابُ 
الضـمانِ لأجْلـِه، وإذا كاـن خطـابُ الضـمانِ بِلا 

غـطاءٍ نـقديّ كـامـل فـهو كـفالـةٌ ويخـضعُ 
لأحـكامِـها، وإذا قُـدِّمَ لـه غـطاءٌ نـقديّ كـامـل 

لـدى الـبنك فـهو وكـالـةٌ بـالنسـبة لـلشخص المـكفول، 

وأمّـا الـشخصُ المـكفولُ لـه فـإنّ خـطابَ الـضمان 

له كفالةٌ

السحبُ على المكشوف19ِ
وتـقومُ الـبنوكُ الـتجاريـة بـالـسماحِ لِـعُملائـها 
بـالـسحبِ الـنقديّ بمـا يـتجاوزُ حـسابـاgِـما 

الشخصية مقابلَ فائدةٍ مُعيَّنة

في حـالِ كـشفِ حـساب مـتعامـلٍ بمـبلغٍ مـن المـال 
مـقابـلَ مـديـونـيةٍ فـإنـه يُـعَدُّ مـن قـبيلِ الـقرْضِ 

الحـسَن، ويـكون ذلـك لِـمُدَّةٍ مُـعيَّنة، أمَّـا في 

حـالِ تجـاوزِ ذلـك إلى مُـدَّةٍ أكبرَ فـيتمُّ دراسـةُ 
ذلـك وتـنفيذُه مـن خـلالِ إحـدى صِـيَغ الاسـتثمار 

الإسلامية

تـتعامـلُ مـع مخـتلفِ الأوراق المـالـية الـسَّندات الأوراقُ الماليّة20

والأسهُم الممتازة والعاديَّة 

يَـقتصِرُ تـعامـلُها عـلى الأسـهُم الـعاديَّـة، مـع 
اشـتراطِ عـدم تـعامُـل الشـركـة المُـصدِّرة لـلأسـهُم 

الـعاديـة مـع نـشاطـاتٍ محـظورة وفـقَ تـعالـيمِ الشـريـعة 

الإسلامية 

تـقومُ بخـصمِ الأوراق الـتجاريـة مـقابـلَ فـائـدةٍ، إضـافـة الأوراقُ التجارية21

إلى عُمولةٍ ومصاريفِ تحصيل الورقة
لا تـتعامـلُ الـبنوكُ الإسـلامـية مـع خـصمِ الأوراق 

التجارية لاعتمادها على الرِّبا المُحرَّم 
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ا9َصدَرُ: من إعدادِ الباحث. 
يÉتêضِحُ Éêµا سÉبقَ مÉن الÉفروقِ الÉسابÉقة أنّ هÉُناكَ أَوْجÉُهَ اخÉت#فٍ بñÉ الÉبنوك ا%سÉ#مÉية والÉبنوك الÉتجاريÉة؛ سÉواءً مÉن حÉيث 
(ا<Éفهومُ أو اAهÉداف)، إضÉافÉةً إلÉى الÉعديÉدِ مÉن ا,خÉت#فÉات فÉي كÉيفيةِ اÉëصول عÉلى مÉَصادِر اAمÉوال، وكÉذا الÉتبايÉُن فÉي 
أوجÉÉهِ ا,سÉÉتخدامÉÉات، وا,خÉÉت#فِ فÉÉي كÉÉيفية تÉÉقد∂ اÉÉoدمÉÉات ا<ÉÉصرفÉÉية؛ إ,ّ أنّ هÉÉناك بÉÉعضَ الÉÉتصرíفÉÉاتِ اÉÉoاطÉÉئة فÉÉي 
تÉطبيقِ بÉعض صÉُور ا,سÉتثمارات والÉعمليات ا<ÉالÉية الÉتي لÉم تÉلتزمْ فÉيها بÉعضُ الÉبنوك ا%سÉ#مÉية بÉشكلٍ دقÉيق بÉتعليماتِ 

وضÉوابÉط الÉعمل ا%سÉ#مÉيّ؛ Éêµا أدêى إلÉى بÉُروزِ الÉعديÉد مÉن ا,نÉتقاداتِ لÉعمل الÉبنوك ا%سÉ#مÉية، وَوَصÉْفِها بÉأنÉّها , تÉختلفُ 

عن البنوكِ التجارية. 

بـيعُ وشـراء الـعُملات 22
الأجنبية

بـيعُ وشـراء الـعُملات الأجـنبية، إصـدارُ الحـوالات 
واستقبالها 

بـيع وشـراء الـعُملاتِ؛ بشـرطِ أن تـكونَ حـالاً 
غَير مُـؤجَّـلٍ؛ فهـي لا تـتعامـلُ بـبيوع الـنقْد 

الآجِلَة 

الــودائــعُ الادخــاريــة 23
يحصلُ العميلُ على فائدةٍ ( حسابات التوفير )

عَـقدُ المـضارَبـةِ المـطلقة، ولا يـضمنُ المـصرفُ 
الإسـلامـي لـصاحـبِ الـدفـتر رِبْـحاً مُـعيَّناً، وإنْ 

حـدثـتْ خـسارةٌ يتحـمَّلُها أصـحابُ الحـسابـاتِ 

الاستثمارية 

الرقابة24ُ
نـوعـانِ مـن الـرقـابـة مـن قِـبَلِ (الجـمعيَّة الـعُمومـية، 

والسلطاتِ النقدية) 

ثـلاثـةُ أنـواعٍ مـن الـرقـابـة مِـن قِـبَلِ (الـرقـابـةِ 

الشـرعـية، والجـمعيةِ الـعُمومـية، والسُّـلطاتِ 
النقدية)

إعسارُ المَدِين25ِ
إذا كـانَ غيرَ مُـماطـلٍ فـلا يُـسْمَحُ لـه بِمُهْـلَةِ 
سِـدادٍ، ويـلتزمُ بـفوائـد تـأخير، وإذا كـان مُـماطِـلاً 

فبالإضافة إلى ما تقدَّمَ تكون المقاضاةُ 

إذا كــانَ غيرَ مُــماطِــلٍ يُــعطى مُهْــلَةَ 
سِـداد(فَـنَظِرَةٌ إلى مَيْسَـرَةٍ) ولا يـلتزمُ بـأيِّ 

زيـادةٍ عـلى الـدَّيـنِ، وقَـد يُـعْفَى مـن الـدَّيـنِ في 
حـالـةِ الإعـسارِ الـكامـل وضـآلـةِ المـبلغِ، وإذا كـان 

مُوسِراً مُماطِلاً تكونُ المُقاضاةُ 

لا مكانَ لهُ فيهِصندوق الزكاة26
أحـدُ الـركـائـزِ في تـطبيقِ المـنهج الاقـتصادي 
الإسـلامـي ولـتحقيقِ الـتكافـل الاجـتماعـي؛ فـهُو 

أحدُ المزايا التنافُسية القوية

يُعَدُّ مِن أهمِّ خصائصِ البنوك الإسلاميةلا وُجُودَ لهُالقرْضُ الحسَن27ُ

المَخاطِر28ُ
تـتعرَّضُ الـبنوكُ الـتجاريـة لمـخاطـرَ كثيرةٍ جـرّاءَ 

أعمالِها المصرفية 
تَـنْفَرِدُ الـبنوكُ الإسـلامـية بحسـبِ طـبيعِتها 

وخصائِصها المُميَّزة بالمخاطِر التجارية 
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 íمÉلُ أهêتمثÉيث يÉةِ؛ حÉريÉوهÉLية اÉناحÉن الÉية مÉم#Éبنوك ا%سÉة والÉتجاريÉبنوكِ الÉال ñÉروقٌ بÉدُ فÉَوجÉُه , تÉّأن : ويÉَرَى آخÉَرونَ
فÉارقٍ فÉي التحÉديÉدِ ا<سÉبَق AسÉعار فÉوائÉد خÉدمÉات الÉوسÉاطÉة ا<ÉالÉية؛ حÉيث يÉُعْلِنُ الÉبنكُ الÉتقليديّ عÉن أسÉعارِ الÉفوائÉد 
لæÉنÉواعِ ا»Éتلفة مÉن الÉودائÉع الÉتي يÉقبلُها مÉن عÉُم#ئÉه، وكÉذلÉك لæÉنÉواعِ ا»Éتلفة مÉن الÉقروضِ الÉتي ÉUنحُها لÉِعُم#ئÉه 
 ñÉِقترضÉ>ات اÉناعÉمالِ وصÉن أعÉفعلِ مÉالÉازُه بÉúإ ê≈ اÉوءِ مÉي ضÉدَ فÉعائÉدُ الßدÉُe يةÉم#Éبنوكَ ا%سÉأنّ ال ñÉي حÉف ،ñÉِقترضÉ>ا
ومÉِنْ ثÉَمê تÉقومُ بÉتوزيÉعِ ذلÉك الÉعائÉِد عÉلى ا<ÉودِعñÉَ بÉعدَ خÉَصْمِ أعÉباءٍ ومÉصاريÉفَ إداريÉةٍ، وكÉذلÉك مÉِقدارٍ ÉُUثßلُ أربÉاحÉاً 

 .( )
1بالنسبةِ للبنك

وكÉما سÉبقَ ا%شÉارة فÉقدَ بÉرزتْ قÉضيةُ الÉتعامÉلِ بÉالÉفائÉدة فÉي الÉبنوك الÉتجاريÉة، عÉلى خÉ#فِ ذلÉك فÉي الÉبنوك ا%سÉ#مÉية 
كÉأحÉدِ أهÉمß أوجÉُهِ ا,خÉت#فِ بñÉ الÉبنوك الÉتجاريÉة والÉبنوك ا%سÉ#مÉية، ومÉا أفÉْرَزَتÉْهُ مÉِن جÉَدَلٍ فÉي اºونÉةِ اAخÉيرة حÉولَ 
Éeر∂ِ هÉذه الÉفوائÉدِ مÉن عÉَدَمÉِه، مÉع ظÉُهورِ بÉعض الÉفتاوى الÉتي أجÉازتِ الÉفوائÉدَ الÉبنكية فÉي الÉبنوك الÉتجاريÉة، وهÉذا اAمÉرُ 
يÉتطلêبُ أن يÉُعَرßجَ الÉباحÉِثُ- ولÉو بÉشكلٍ مÉُوجÉَزٍ- عÉلى آراءِ وفÉتاوى عÉُلماءِ الÉدßيÉن ا%سÉ#مÉيّ، ومÉَجامÉِع الÉفِقه ا%سÉ#مÉية 

حول التعامُلِ بالفوائدِ في البنوك. 
ا∫راءُ الفِقهيÉةُ للفوائدِ البنكيÉة 

يÉُعَدí الÉرßبÉا مُحÉَرêمÉاً ومُجÉَرêمÉاً فÉي الشÉرائÉعِ الÉسماويÉêة كÉافÉّةً، وقÉد بÉَيêنَتِ الشÉريÉعةُ ا%سÉ#مÉية حÉُرمÉَةَ الÉرßبÉا فÉي نÉُصوصِ كÉتابِ ا´ِ 
عÉزê وجÉلê، وأحÉاديÉثِ رسÉولِ ا´ِ مُحÉمêدٍ صÉلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉلêم، وإجÉماعِ فÉُقهاءِ وعÉُلماءِ ا<سÉلِمñَ اAجÉِلêاءِ عÉلى حÉُرمÉةِ 

الرßبا، فمَا الرêبا؟  
"الرêبا" لغةً معناهُ "الزßيادة"، يُقال: رَبا ا<الُ، إذا زادَ وπَا،  

 .( )
2و الرßبا ا\رêمُ في اصط#حِ الفقهاءِ له تعريفاتٌ كثيرة؛ منها: أنêه زِيادةٌ في رأسِ ا<ال، , يُقابِلُها عِوَضٌ مشروعٌ

و بÉِناءً عÉلى ذلÉك مÉَيêزَ الÉفقهاءُ فÉي مÉظاهÉرِ الÉرßبÉا شÉَكْلñَِ هÉُما (رِبÉا الÉفَضْلِ ورِبÉا النêسÉيئةً)؛ فÉَرِبÉا الÉفَضْلِ هÉو الÉزيÉادةُ الÉكمßيêةُ 
  ،( 3في أحدِ البَدلñَِ عند مُبايعةِ ا<ال ا<ِثليÆ ßِثْلِه حتêى وإنْ تفاوتا جَودةً ونقاءً (

و مÉِن صÉُوَرِ رِبÉا الÉفضْل: أن يÉطلُبَ إنÉسانٌ مÉحتاج مÉن آخÉرَ مÉبلغاً مÉن ا<Éال؛ فيشÉترطَ عÉليه اºخÉَرُ -مÉُقدêمÉاً- أن يÉَرíدê لÉه 
 .( 4هذا ا<بلغَ بعدَ مُدêةٍ (قَلêتْ أو كَثُرُتْ) بِزيادةٍ مُعيêنةٍ، وهذا هو عñَُ رِبا الفَضْلِ (

1  عبد العاطي لاشین محمد، إدارة المنشآت المالیة الجزء الأول البنوك الشاملة – البورصات العالمیة، مرجع سابق، ص 269.
2  محمد سید طنطاوي، مفتي الدیار المصریة، معاملات البنوك وأحكامھا الشرعیة، الطبعة الثانیة عشر 1993 م، ص 66.

3  غسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة لماذا..؟ وكیف..؟، دار الكتبي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، الطبعة الثانیة، 
2009م، ص 29.

4  محمد سید طنطاوي، مفتي الدیار المصریة، معاملات البنوك وأحكامھا الشرعیة، مرجع سابق، ص77.
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و الÉشكلُ اºخÉرُ هÉو "رِبÉا النêسÉِيئَةِ" وهÉو الÉزيÉادةُ ا<Éقدêرةُ بÉِفَرْقِ اÉëلولِ (الÉبيعِ اÉëالß) عÉن اAجÉَلِ (الÉبيعِ بÉأجÉَلٍ) إذا جÉَرَى 
تÉأجÉيلُ قÉَبْضِ أحÉد الÉبدلñÉَِ فÉي ا<Éالِ ا<تêحÉِد الÉصنفِْ مÉا لÉم تÉَكُنِ الÉعمليةُ قÉَرْضÉاً، وكÉذلÉك إذا جÉَرَى تÉأجÉيلُ قÉَبْضِ أحÉدِ 

 ،( 1البدلñَِ ا»تلِفَي/؟؟ الصßنْفِ في حالتَي الصêرْف وا<قايَضة (

 ومÉِن صÉُوَرِ رِبÉا النسÉيئةِ: أن يÉكونَ لÉشخصٍ عÉلى آخÉرَ دَيÉْنٌ، فÉإذا حÉلê مÉَوعÉِدُ السÉßداد، وعَجÉَزَ ا<ÉدِيÉنُ عÉن السÉßدادِ، قÉال لÉه 
) وإمÉêا (أن تÉُرْبÉي)؛ أيّ: إمÉّا (أنْ تÉدفÉعَ مÉا عÉليكَ مÉن دُيÉونٍ اºنَ)، وإمÉّا (أنْ تÉَدْفÉَعَها بÉعدَ شَهÉْرٍ أو  الÉدائÉنُ إمÉّا (أن تÉدْفÉَعَ

 .( 2أكثرَ أو أقلê؛ ولكنْ بِزيادةٍ مُعيêنَةٍ يُحدßدُها الدائِنُ (

فÉالÉرßبÉا مُحÉرêمٌ ودلÉيلُ اÉُëرمÉةِ مÉن كÉتابِ ا´ِ قÉولÉُه تÉعالÉى:﴿الÉêذِيÉنَ يÉَأْكÉُلُونَ الÉرßبÉَا ,َ يÉَقُومÉُونَ إِ,ê كÉَمَا يÉَقُومُ الÉêذِي يÉَتَخَبêطُهُ 
الشÉêيْطَانُ مÉِنَ ا<Éَْسß ذَلÉِكَ بÉِأَنÉêهُمْ قÉَالÉُواْ إِنÉêمَا الÉْبَيْعُ مÉِثْلُ الÉرßبÉَا وَأَحÉَلê ا´ُّ الÉْبَيعَْ وَحÉَرêمَ الÉرßبÉَا فÉَمَن جÉَاءهُ مÉَوْعÉِظَةٌ مÉßن رêبÉßهِ فÉَانتَهÉَى 
فÉَلَهُ مÉَا سÉَلَفَ وَأَمÉْرُهُ إِلÉَى ا´ِّ وَمÉَنْ عÉَادَ فÉَأُوْلÉَئِكَ أَصÉْحَابُ الÉنêارِ هÉُمْ فÉِيهَا خÉَالÉِدُونَ * ÉَْUحَقُ ا´ُّ الÉْرßبÉَا ويÉَُرْبÉِي الÉصêدَقÉَاتِ وَا´ُّ ,َ 
)، وقÉولÉُه تÉعالÉى: ﴿يÉَا أيÉíَهَا الÉêذِيÉنَ آمÉَنُواْ ,َ تÉَأْكÉُلُواْ الÉرßبÉَا أَضÉْعَافÉاً مÉíضَاعÉَفَةً وَاتÉêقُواْ ا´َّ لÉَعَلêكُمْ  )

3يÉُحِبí كÉُلê كÉَفêارٍ أَثÉِيمٍ﴾

  ،( )
تُفْلِحُونَ﴾

4

والÉدلÉيلُ مÉن الÉسíنêةِ الÉنبويÉêة ا<طهÉêرة أحÉاديÉثُ كÉثيرةٌ مÉِنها: مÉا وَرَدَ عÉن أبÉي هÉُريÉرةَ رَضÉِيَ ا´ِ عÉنهُ عÉن الÉنبيß صÉلêى ا´ُ عÉليهِ 

وسلêم قال: «اجْتَنِبُوا السêبْعِ ا<وبِقاتِ قالُوا: يا رَسُولَ ا´ِ، وما هُنê؟  
 , , والÉتوêلÉي يÉومَ الÉزêحÉْفِ , وأكÉْلُ الÉرßبÉا, وأكÉْلُ مÉالِ الÉيتيمِ ßقÉَëاÉِا بÉêمَ ا´ُ إلêرÉَتي حÉفسِْ الêنÉتْلُ الÉَوق , , والسßحÉْرُ قÉالَ: الشÉßرْكُ بÉِا´ِ

وقَذْفُ ا\صَناتِ الغافِ#تِ ا<ؤمِناتِ». 
هÉناك إجÉماعٌ لÉعُلماءِ ا<سÉلمñَ حÉولَ حÉرمÉةِ الÉرßبÉا بÉأنÉواعÉِه كÉافÉةً؛ سÉواءً كÉان (رِبÉا الÉفضَْلِ أو رِبÉا النêسÉيئةِ) بÉِنَصß كÉتابِ ا´ِ 
وسÉُنêةِ رَسÉُولÉِه صÉلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉلêمَ، ولÉكنْ مÉا يÉُثارُ مÉِن جÉَدلٍَ فÉي الÉفترةِ اAخÉيرة بÉعدَ ظÉُهورِ بÉعضِ الÉفتاوى الÉتي Éُlيزُ أخÉْذَ 

الفوائدِ البنكيêة، وأنêها ليستْ من الرßبا ا\رêم وجَوازِ أخْذِها، فما الفوائدُ: وهل هيَ مِن الرßبا ا\رêمِ؟  
الÉفائÉدةُ هÉي " ثÉمنُ إيÉجارِ الÉنقود أو ثÉمنُ اسÉتخدامÉِها " وهÉي زيÉادةٌ فÉي ا<Éالِ بِحÉَدß ذاتÉِه دونَ تÉقليبٍ أو ÉeويÉلٍ، ودُونَ 
 ßدÉَواءٌ لِسÉةِ؛ سÉتدانÉى ا,سÉعِ إلÉنافÉ>بادُلِ اÉندَ تÉناس عÉةِ الÉحاجÉعُصور بÉختلفِ الÉي مÉدةُ فÉِفائÉبطتِ الÉوارت ،( جُهÉْدٍ يÉُضافُ (

5

الÉفجْوة فÉي حÉاجÉاتÉِهم ا,سÉته#كÉية أو لÉتمويÉلِ اسÉتثمارهÉِم؛ Aنê الÉدائÉنñَِ أصÉحابَ الÉثروات وا<ÉدêخÉراتِ رأوا فÉي الÉفائÉدةِ 
 .( 6دائِماً ثمناً Aجَلٍ، وتعويضاً عن تأخير السßداد (

1  غسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة لماذا..؟ وكیف..؟، مرجع سابق، ص 30.
2  محمد سید طنطاوي، مفتي الدیار المصریة، معاملات البنوك وأحكامھا الشرعیة، مرجع سابق، ص 77.

3  سورة البقرة الآیتان 276-275.
4  سورة آل عمران آیة 130.

5  غسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة لماذا..؟ وكیف..؟، مرجع سابق، ص 55.
6  حربي عریقات وسعید جمعة، إدارة المصارف الإسلامیة – مدخل حدیث، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 2010م،ص 99.
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و هÉÉُنا , بÉÉدê مÉÉن ا%شÉÉارةِ إلÉÉى فÉÉتوى فÉÉضيلةِ الÉÉدكÉÉتور "محÉÉمêد سÉÉيêد طÉÉنطاوي" مÉÉفتي الÉÉدßيÉÉار ا<ÉÉصريÉÉة - سÉÉابÉÉقاً -، 
وا<سÉتشار محÉمêد سÉعيد الÉعشماوي، والÉتي تُشÉيرُ إلÉى جÉوازِ الÉتعامÉل بÉالÉفوائÉد الÉبنكية؛ حÉيث يÉرى فÉضيلة الÉدكÉتور 
 ßلÉÉِëاÉÉه بÉÉةَ لÉÉق#ÉÉا , عÉÉيرهÉÉَبنوك وغÉÉت ال#ÉÉعامÉÉي مÉÉدِه فÉÉديÉÉe َدمÉÉاً أو عÉÉمêقدÉÉُحِ مÉÉْبßرÉÉدَ الÉÉديÉÉe êنطاوي" أنÉÉد طßيÉÉد سêمÉÉمح"
واÉُëرمÉة، مÉتى ≈êَ ذلÉك بÉالÉتراضÉِي بñÉ أطÉرافِ الÉتعامÉُل، ومÉتى خÉلتِ ا<ÉعامÉ#تِ مÉن الÉغشßِ والÉطَمَعِ والÉكَذبِ واÉoديÉعةِ 

 :( )
1والظíلْمِ والرßبا ومِن كُلß ما حَرêمَهُ ا´ُ تعالى، وأوردَ فضيلةُ ا<فتي عدداً من اAدلêة وإليكَ بعضَاً مِنها كما يلي

إنê مÉÉسألÉÉةَ ÉÉeديÉÉدِ الÉÉربÉÉح مÉÉُقدêمÉÉاً أو عÉÉدمَ التحÉÉديÉÉد ليسÉÉتْ مÉÉن الÉÉعقائÉÉِد أو الÉÉعباداتِ الÉÉتي , يÉÉجوزُ الÉÉتغيير أو ۱.
 .ñَفُ على تراضي الطرفêا هي من ا<عام#تِ ا,قتصادية التي تتوقπالتبديل فيها؛ وإ

قÉياسÉهُ بÉجوازِ ÉeديÉد الÉربÉح مÉُقدêمÉاً بÉأمÉرٍ مÉِن ولÉي اAمÉرِ عÉلى مÉا قÉالÉَه الÉفقهاءُ فÉي الÉتسعيرِ؛ وذلÉك إذا اقÉتضتْ ۲.
 ñÉÉصامِ بÉÉِoلنزاعِ واÉÉنعاً لÉÉَهم، ومÉÉِقوقÉÉُهم وحÉÉِوالÉÉمA ًفْظاÉÉِناس وحÉÉح الÉÉِصالÉÉَِ> ًةÉÉايÉÉك رعÉÉذا؛ وذلÉÉناسِ هÉÉصلحةُ الÉÉم

البنوك وا<تعامِلñَ معها. 
إنÉÉe êديÉÉدَ الÉÉربÉÉحِ مÉÉُقدêمÉÉاً فÉÉي زَمÉÉننِا هÉÉذا فÉÉيه مÉÉنفعةٌ لÉÉصاحÉÉبِ ا<ÉÉال، وفÉÉيه مÉÉنفعةٌ –أيÉÉضاً- لÉÉصاحÉÉبِ الÉÉعمل ۳.

ا<سÉتثمِر لهÉذا ا<Éال؛ فÉَفِيه مÉنفعةٌ لÉصاحÉبِ ا<Éال؛ AنÉêه يÉعرفُ حÉَقêهُ مÉعرفÉةً خÉالÉيةً مÉن اÉLهالÉة، وÉÆقتضى هÉذه 
ا<ÉعرفÉةِ يÉُنَظßمُ أمÉورَ حÉياتÉِه، وفÉيه مÉنفعةٌ لÉصاحÉبِ الÉعملِ؛ AنÉêه يحÉملُه عÉلى أن يَجÉِدê ويَجْتَهÉِدَ فÉي عÉَملهِ ونÉَشاطÉِه 

حÉتêى يÉُحقßقَ مÉا يÉزيÉدُ عÉلى الÉربÉحِ الÉذي قÉَرêرَه لÉصاحÉبِ ا<Éال، وحÉتّى يÉكونُ الÉفائÉضُ عÉلى نÉصيبِ صÉاحÉب ا<Éال 
حقêاً خالِصاً لصاحبِ العمل في مقابلِ جِدßه ونَشاطه واجتهادِه مهما بلغَ هذا الفائضُ. 

و يÉَرَى ا<سÉتشارُ "محÉمّد سÉعيد الÉعشماوي" أنّ الÉفوائÉدَ , تÉُعدê رِبÉاً حÉقيقيêا؛ً بÉل يÉقتصرُ اAمÉرُ عÉلى شÉُبْهَـةِ الÉرßبÉا، فÉالÉقـولُ 
بÉأنÉها ربÉاً أمÉرٌ غÉيرُ سÉديÉدٍ وغÉيرُ شÉرعÉيØ , يسÉتندُ إلÉى نÉصØ قÉُرآنÉيØ أو حÉديÉثٍ نÉبـويØ و, يÉركÉنُ إلÉى قÉاعÉدةٍ شÉرعÉية؛ إنÉêما 
 .( 2يجري على نَهْجِ التêشَدíدِ والغُلُوß والتضييق ِعلى النفْس؛ إذْ أشارَ إلى ذلك في مَعْرِضِ حديثهِ عن فوائدِ القُروض (

كÉما يÉَرَى أنê الÉفائÉدةَ الÉتي يÉقتضِيها ا<Éودِع Éeت أيß اسÉمٍ كÉانÉت , تÉُعَدí حÉرامÉا؛ً لÉِعدَمِ وُجÉودِ قÉاعÉدةٍ شÉرعÉية فÉي هÉذا 
الÉصّددِ؛ إذْ إنê الÉرßبÉا ا\Éرêم شÉَرعÉاً هÉو ربÉا اÉLاهÉليّة الÉذي يجÉري عÉن طÉريÉقِ ا<ÉقايÉَضة فÉي مÉِثليêاتٍ سÉِتêةٍ هÉي "الÉذêهÉَبُ والÉفِضêةِ 

 .( 3والبُرß والشعيرِ والتمْرِ وا<لْحِ"(

و وفÉقاً لهÉذهِ اºراء فÉإنê الÉرßبÉا ا\Éرêم هÉو " سÉُلوكٌ مÉن شÉخصٍ , يÉُؤمÉِنُ بÉا´ِ، يجÉذبُ ذوي اÉëاجÉات ا<Éلِحêةِ مÉِن الÉناس، 
مُسÉتحقßي الÉصدقÉة و, يسÉتطيعون السÉßداد، ومÉِن غÉَيرِهÉم، ثÉُمê يÉُراكÉِمُ دائÉنِيêةً عÉليهِم، ثÉُمê إغÉراقÉُهم بÉِالÉدêيÉنِ بÉنِيêةِ أكÉْلِ 

 ،( 4أموالهِم بالباطل، طَمَعاً <ُِضاعَفةِ مالِه أضْعافاً مُضاعَفةً "(

1  محمد سید طنطاوي، مفتي الدیار المصریة، معاملات البنوك وأحكامھا الشرعیة، مرجع سابق، ص 142-133.
2  محمد سعید العشماوي، الربا والفائدة في الإسلام، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي الصغیر، 1996 م، ص 86-85.

3  المرجع نفْسُھ، ص 93-92.
4 ( ) عبدالعاطي لاشین محمد، سعر الفائدة والبنوك والبورصات وتعریف الربا بین فقھ الحیل واجتھاد أھل العلم، الطبعة الأولى، القاھرة، دار 

الفجر للنشر والتوزیع، 2013 م، ص237.
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 ويَرَى أصحابُ هذا الرأي أنêها تبتعدُ عن مُعام#تِ البنوكِ اLيßدة.  
وعÉلى خÉ#فِ ذلÉكَ Éَِúدُ أنê هÉناك إجÉماعÉاً مÉِن قÉِبَلِ عÉلماءِ ا<سÉلمñَ فÉي الÉعديÉِد مÉن ا_ÉامÉِع الÉعلمية والفقهÉيةِ فÉي الÉدول 
ا%سÉ#مÉية عÉلى Éeر∂ِ الÉفوائÉد الÉبَنكيêة؛ إذْ (يÉتêفِقُ مÉنذُ زمÉنٍ بÉعيد هÉؤ,ء الÉعلُماءُ اAجÉ#ّءُ عÉلى أنÉّها مÉِن اÉَëرام الÉبيßنِ) 
وليسÉÉتْ مÉÉن الشÉÉíبهاتِ فÉÉقط، وهÉÉو قÉÉولُ ا_ÉÉامÉÉِع الفقهÉÉية وÉÉِLانِ الÉÉفتَوى فÉÉي الÉÉعالÉÉَم ا%سÉÉ#مÉÉيّ والÉÉعربÉÉيß كÉÉافÉÉêةً؛ ومÉÉِنها 

(مجÉمعُ الÉبحوثِ ا%سÉ#مÉية بÉاAزهÉرِ الشÉريÉف، ومجÉمعُ الÉفقهِ ا%سÉ#مÉيّ الÉدولÉيّ، ا<Éنبثقِ عÉن مÉنظêمةِ ا<Éؤ¨Éر ا%سÉ#مÉي، 
الÉذي يÉضمí عÉلماءَ (٥٥) دولÉةً، وفÉيه أكÉثرُ مÉن مÉائÉةِ خÉبيرٍ فÉي الÉتخصíصاتِ كÉافÉêةً مÉِن خÉُبراءِ ا,قÉتصاد والÉقانÉون والÉفِقه، 

وا_Éمع الفقهÉيّ ÉَÆكêةَ ا<ÉكرêمÉة والÉذي يÉضمí خÉِيرةً مÉِنَ الÉعُلماء والÉفُقهاء فÉي الÉعالÉم، والÉلجنةِ الÉدائÉمة لÉلبحوث وا%فÉتاء 
بÉÉالÉÉسعوديÉÉة، وهÉÉيئة كÉÉِبار الÉÉعلماء بÉÉالÉÉسعوديÉÉة، وعÉÉلى رأسÉÉهِم عÉÉبدُ الÉÉعزيÉÉزِ بÉÉنُ بÉÉازٍ وابÉÉنُ عÉÉُثيمñِ رحÉÉمةُ ا´ِ عÉÉليهِما، 

وغيرُهما كثيرٌ من عُلماء اAمêة اAجِلêاءِ. 
فَنَجÉِدُ أنê قÉرارَ ا<Éؤ¨Éرِ ا%سÉ#مÉيß الÉثانÉي _Éَِْمَعِ الÉبحوثِ ا%سÉ#مÉية بÉالÉقاهÉرةِ؛ والÉذي انÉعقدَ فÉي شهÉرِ ا\Éرêم سÉَنة ۱۳۸٥ هـ - 

ا<ÉوافÉق مÉايÉو ۱۹٦٥م؛ وقÉَد ضÉَمÉُµ êثßلñَِ ومÉَندُوبñÉَ عÉن خÉَمْسٍ وثÉ#ثñÉَ دولÉةً إسÉ#مÉية فÉي عهÉدِ "حÉسَن مÉأمÉُون" شÉيخِ 
اAزهÉر فÉكان مÉِن أبÉرز قÉراراتÉِه أنّ الÉفائÉدةَ عÉلى أنÉواعِ الÉقرُوضِ كÉُلßها رِبÉاً مُحÉْرêمٍ، , فÉرقَ فÉي ذلÉكَ بñÉ مÉا يÉُسمêى بÉِالÉقَرْضِ 
 ،ñÉَنوعÉر∂ِ الÉe يÉعةٌ فÉاطÉها قÉِموعÉي مجÉةِ فêسنÉكتابِ والÉصوصِ الÉن êنA يّ"؛ÉتاجÉقَرْضِ ا%نÉى بـ "الêسمÉُا يÉيّ، ومÉته#كÉا,س

 .( 1كما أشارتْ إلى (أنّ كثيرَ الرßبا وقلِيلَه حرامٌ )(

كÉما أنê مجÉلسَ ا_Éمعِ الفقهÉيß ا%سÉ#مÉيّ فÉي دَورتÉِه الÉتاسÉعةِ ا<Éنعقدةِ ÉÆبنى رابÉطةِ الÉعالÉَم ا%سÉ#مÉيÉÆ ßكêة ا<ÉكرêمÉة فÉي ۱۲ 

مÉِن رجÉب ۱٤۰٦ هـ ا<ÉوافÉِق مÉارس ۱۹۸٦م، والÉذي أشÉارَ إلÉى أنÉêه يÉجبُ عÉلى ا<سÉلمñَ كÉافÉêةً أن يÉنتَهُوا عÉمêا نَهÉى ا´ُ 
ـورِ؛ حÉتêى , يَحÉُلَ بÉهمِ عـÉذابُ ا´ِ،  تÉعالÉى عÉنه مÉن الÉتعامÉُلِ بÉالÉرßبÉا "أخÉْذاً أو عÉطاءً"، وا<ÉعاونÉة عÉليهِ بÉأيß صُـÉورةٍ مÉن الÉصíـ

و, يÉأذنÉُوا بِحÉَرْبٍ مÉِن ا´ِ ورَسÉُولِــÉه، وأنê كÉُلê مÉالٍ جÉاء عÉن طÉريÉقِ الÉفوائÉد الÉرßبÉويÉةِ هÉو مÉالٌ حÉرامٌ شÉَرعÉاً، , يÉجوزُ أن يÉَنتفِعَ 
بÉه ا<سÉلمُِ – مÉُودِعُ ا<Éالِ- لÉِنفْسِه أو AحÉدٍ Éêِµنْ يÉَعولÉُه فÉي أيß شÉأنٍ مÉِن شÉُؤونÉِه، ويÉجبُ أن يÉُصْرفَ فÉي ا<ÉصالÉِح الÉعامÉêة 

 .( )2

كÉما أنê مجÉمعَ الÉفِقه ا<Éنبثقِ عÉن مÉنظمةِ ا<Éؤ¨Éر ا%سÉ#مÉيß فÉي دورةِ انÉعقاد مÉؤ¨Éرِه الÉثانÉي بِجÉُدêةَ مÉن ۱۰ - ۱٦ مÉِن ربÉيع 
الÉثانÉي ۱٤۰٦هـ- ا<ÉوافÉِق ۲۲ - ۲۸ مÉِن ديÉسمبر ۱۹۸٥م، كÉان مÉِن أبÉرزِ قÉراراتÉِه أنê كÉُلê زيÉادةٍ (أو فÉائÉدةٍ) عÉلى الÉدêيÉن 

الÉذي حÉلê أجÉلُه، وعَجÉَزَ ا<ÉديÉنِ عÉن الÉوفÉاءِ بÉه مÉُقابÉِلَ تÉأجÉيلِه، وكÉذلÉك الÉزßيÉادة (أو الÉفائÉدة) عÉلى الÉقرْض مÉنذُ بÉدايÉةِ 
الÉعَقد، هÉاتÉانِ الÉصورتÉانِ رِبÉاً محÉرêمٌ شÉرعÉاً، كÉما أنê أيê اقÉتراضٍ مÉِن الÉبنوكِ بÉأيß صÉُورةٍ مÉن الÉصíوَرِ مÉُقابÉِلَ فÉائÉدةٍ محÉدêدة 

 .( )
3مُقدêماً زَمَناً ومِقداراً يُعتبَرُ قرْضاً بفائدةٍ، وكُلê قرضٍ بفائدةٍ محدêدة مُقدêماً حرامٌ Æقتضى النصوصِ الشرعية

1(  ) غسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة لماذا..؟ وكیف..؟، مرجع سابق، ص 44.

2 مصطفى إبراھیم محمد، تقییم ظاھرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مرجع سابق، ص 28.
3 موقع الفقھ الإسلامي http://www.islamfeqh.com الساعة 9 مساء یوم 10/2/2012م.
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كÉما أنê هÉُناك قÉو,ً قÉدÉUاً لÉِعُلماءِ اAمÉêة ا%سÉ#مÉية فÉي أقÉطارِهÉا قÉاطÉِبةً، ودَرَجَ عÉليه الÉعلماءُ ا<ÉعاصÉِرونَ Éêµن تÉولÉêوا مÉناصÉِبَ 

ا%فÉتاءِ؛ فنَجÉِدُ أنّ "أحÉمد هÉريÉدي" قÉالّ: بــ(أنê الÉفوائÉدَ رِبÉاً وهÉُو مُحÉرêمٌ شÉَرعÉاً فÉي صÉُوَرِه وأحÉوالÉِه كÉافÉّةً، واAمÉوالَ ا<ÉودَعÉة 
بÉأحÉدِ الÉبنوكِ اAجÉنبيةِ بÉفائÉدةٍ تÉقضي الÉنصوصَ الفقهÉية بÉِعَدمِ جÉوازِ أخÉْذِهÉا وا,نÉتفاعِ بÉها عÉلى أيß وَجÉْهٍ، ولÉو بÉالÉتêصدíقِ 

أو ا%نفاقِ في ا<شروعاتِ العامêة، ويجوزُ إيداعُ اAموالِ بالبنوكِ ب# فائدةٍ إذا قَضَتْ ضرورةٌ بِذلك). 
وقÉال "عÉبدُ الÉلطيفِ حÉمزة" مÉُفتي الÉديÉارِ ا<ÉصريÉة سÉَنة ۱۹۸۲ م بÉأنّ هÉناك اتÉßفاقÉاً لÉِفُقهاءِ الشÉريÉعةِ ا%سÉ#مÉيةِ عÉلى أنّ 
الÉفائÉدةَ ا\Éدêدة الÉتي تÉُعطيها الÉبنوكُ عÉلى ا%يÉداعِ أو ا,قÉتراضِ مÉِن قÉبيلِ رِبÉا الÉزيÉادةِ ا\ÉرêمÉةِ شÉرعÉاً؛ فÉ# يÉُباح لÉلسائÉلِ أن 
يÉنتفِعَ بÉها، ولÉه -إنْ أخÉذَهÉا- أنْ يÉُوزßعÉَها عÉلى الÉفقراءِ وا<ÉساكñÉ تخÉلíصاً مÉنها؛ ولÉكنْ , يÉُثابُ عÉليها؛ AنÉêه "مÉالٌ حÉرامٌ، 

وا´ُ سُبحانَه وتعالى طَيßبٌ , يَقْبَلُ إ,ّ طيßباً"؛ وإ,ّ تَرَكَها للبنكِ ليتوêلى صَرْفَها حسبَما يَرَى. 
وقÉال فÉضيلةُ ا%مÉامِ "جÉادُ اÉëقß عÉليّ جÉاد اÉëقß" شÉيخُ اAزهÉرِ الÉسابÉق ۱۹۸۰ م رَحÉِمهُ ا´ُ تÉعالÉى: "إنّ الÉفوائÉدَ الÉتي تÉقعُ 
فÉي عÉُقودِ الÉودائÉعِ فÉي الÉبنوكِ، وفÉي صÉناديÉقِ الÉتوفÉير فÉي الÉبريÉد، وفÉي شÉهاداتِ ا,سÉتثمار محÉدêدةَ ا<Éقدارِ بِنسÉْبةٍ مÉُعيêنة 
مÉِن رأسِ ا<Éال ا<Éودَع، وكÉانÉتِ الÉوديÉعةُ عÉلى هÉذا مÉن بÉابِ الÉقرْض بÉفائÉدةٍ، دخÉلتْ فÉي نÉطاقِ رِبÉا الÉفضْلِ أو رِبÉا الÉزيÉادةِ 
كÉÉما يÉÉُسمßيهِ الÉÉفقهاءُ، وهÉÉو (مُحÉÉرêمٌ فÉÉي ا%سÉÉ#مِ بِـÉÉعُمومِ اºيÉÉاتِ فÉÉي الÉÉقرآنِ الÉÉكر∂ ونÉÉُصوصِ الÉÉسíنêةِ الشÉÉريÉÉفة وإجÉÉماعِ 

 .( 1ا<سلمñَ، , يجوزُ <ُِسْلِمٍ أن يتعاملَ بها)" (

و¢Éِ\ا س\بقَ Éَِúدُ أنê هÉناكَ إجÉماعÉاً عÉلى Éeر∂ِ فÉوائÉد الÉبنوك وأنÉêها عñÉَُ رِبÉا اÉLاهÉليêة، وأنê مÉِن قÉال بÉِجَوازِ الÉتعامÉُل بÉالÉفوائÉد 
هÉُم قÉِلêةٌ ولÉيسَ هÉُناكَ إجÉماعٌ عÉلى ذلÉك؛ لÉذا يÉَرَى الÉباحÉثُ أنê عÉلى ا<سÉلِمñَ أن يتحÉرíوا اÉë#لَ الÉطيßبَ فÉي تÉصرíفÉاتÉهِم 
ومÉُعامÉ#تÉِهم كÉافÉêةً امÉتِثا,ً لÉقولÉِه سÉُبحانÉَه وتÉعالÉى:( يÉا أيÉíها الÉنêاسُ كÉُلُوا Éêِµا فÉي اAرْضِ حÉَ#,ً طÉَيßباً و, تÉَتêبِعُوا خÉُطواتِ 
)، واسÉتِجابÉةً لÉِقُولِ رسÉولِ ا´ِ صÉلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉلêمَ فÉي حÉديÉثهِ الÉصêحيحِ: ( إنê اÉë#لَ  )( ٌñِبÉُم ªدُوÉَكُمْ عÉَهُ لÉêيطانِ إنÉêالش

2

بÉَيßنٌ واÉëرامَ بÉَيßنٌ وبÉَيْنهَُما أُمÉُورٌ مُشÉْتبَِهاتٌ , يÉَعْلَمُهُنê كÉَثِيرٌ مÉِنَ الÉنêاسِ؛ فÉَمَنِ اتÉêقَى الشÉíبُهاتِ فÉَقدَ اسÉْتَبْرأَ لÉِدِيÉنِهِ وَعÉِرْضÉِهِ 
: فـ "مÉَن ابÉتعدَ عÉن اAمÉُورِ الÉتي الÉتبسَ فÉيها اÉëقí بÉالÉباطÉلِ، فÉقَد نÉَزêهَ نÉَفْسَهُ  ومÉَنْ وَقÉَعَ فÉي الشÉíبُهاتِ وَقÉَعَ فÉي اÉَëرامِ)، أيّ

ودِيْنَهُ وعِرْضَهَ عنْ كُلß سُوءٍ". 
وفÉي حÉديÉثٍ آخÉرَ قÉالَ أحÉمدُ عÉن يÉحيى عÉن سÉَعيدِ بÉن أبÉي عÉرُوبÉةَ، عÉن قÉتادةَ عÉن سÉَعيدِ بÉنِ ا<سÉيّبِ، أنê عÉُمَرَ بÉنَ 
اÉَoطêابِ رضÉَِيَ ا´ُ عÉنهُ قÉالَ: (مÉِنْ آخÉِرِ مÉا نÉَزَلَ آيÉةُ الÉرßبÉا، وأنê رَسÉُولَ ا´ِ صÉَلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉَلêمَ قÉُبِضَ قÉَبْلَ أنْ يفَُسÉßرَهÉا لÉَنا، 

فَدَعُوا الرßبا والرßيبَةَ) رواهُ ابنُ ماجَهْ.  
 وروى ابÉنُ مÉَرْدَوَيÉهِ عÉن طÉريÉقِ هÉياجِ بÉنِ بسÉطام، عÉن داودَ بÉنِ أبÉي هÉِنْدٍ، عÉن أبÉي نÉضْرةَ، عÉن أبÉي سÉَعيدٍ اÉُoدْريß قÉالَ: 
خÉَطَبَنا عÉُمَرُ بÉنُ اÉoطêابِ رَضÉِيَ ا´ُ عÉَنهُ فÉقالَ: إنÉßي لÉَعَلßي أنÉْهاكÉُمْ عÉَنْ أشÉْياءَ تÉَصلُْحُ لÉَكُمْ، وآمÉُركÉُُمْ بÉِأشÉْياءَ , تÉَصْلُحُ لÉَكُمْ، 

1  موقع طریق الإسلام http://ar.islamway.com الساعة 9:15 مساء یوم 10/2/2012م.
2  سورة البقرة آیة 168.
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وأنê مÉِن آخÉِرِ الÉقُرآنِ نÉُزُو,ً آيÉةَ الÉرßبÉا، وأنÉêهُ قÉَد مÉاتَ رَسÉُولُ ا´ِ صÉلêى ا´ُ عÉليهِ وسÉلــêمَ ولـــÉَمْ يÉُبَيßنهُْ لÉَنا؛ فÉَدَعÉُوا مÉا يÉُرِيÉبُكُمْ 
) أيّ: أتÉْرُكْ مÉا تÉَشُكí فÉي كÉَونÉِه حÉَرامÉاً، وخÉُذْ مÉا , تÉَشُكí فÉي كÉَونÉِه حÉَ#,ً. فÉفي اÉë#لِ مÉا يÉُغْني  إلÉى مÉا , يÉُرِيÉبُكُمْ )(

1

عنِ اëرامِ، وكما قيل:"دَخَلَ اë#لُ على اë#لِ فَكَثêرَهُ، دَخَلَ اëرامُ على اë#لِ فَبَعْثَرَهُ".  
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